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عاشور: سأعمل على تشكيل كتلة نيابية
تحمي المكتسبات الشعبية للمواطن

خليل الشمري: المجلس السابق فشل
في استخدام صلاحياته الرقابية والتشريعية

قال مرشح الدائرة الرابعة 
خليل النصار الشــمري: ان 
المجلــس الســابق فشــل في 
اســتخدام صلاحياتــه فــي 
الرقابة والتشريع والمحاسبة 
وتخلى عن الكثير من مهامه.
النصــار خلال  وأضــاف 
المؤتمر الصحافي الذي أقامه 
في ديوانه بالجهراء بعنوان 
»قوانــن المجلــس الســابق 
وأثرها على المجتمع الكويتي«: 
لقد ساء الوضع السياسي في 
البلد نتيجــة تخلي المجلس 
عن حماية المواطن من خلال 
إقراره قوانين ســيئة للغاية 
عصفــت بالمواطــن الكويتي 
خصوصا الطبقة المتوسطة، 
والتــي تحوز أكثــر من %90 
من المجتمع الكويتي، ما أثقل 

ميزانية الأسرة الكويتية.
النصــار ان مــن  وذكــر 
ضمــن القوانين المعيبة التي 
أقرها المجلس السابق قانون 
البلديــة، حيث تم رفع قيمة 
مخالفات البلدية على السكن 
الخاص 20 مرة ضعف المخالفة 
القديمة، فيما تم خفضها على 
السكن الاستثماري والتجاري 
والصناعــي، مســتغربا من 
طريقــه إقــرار القوانين دون 
النظر إلــى كل الجوانب في 

القوانين!
رفــع  موضــوع  وعــن 
البنزين والكهرباء،  أســعار 
قــال النصــار: ان الكل يعلم 
أن الصناعــات الوطنيــة في 

الكويــت لا تســتغني عــن 
البنزيــن، فكيــف يتــم رفع 
البنزين دون ان يبدي المجلس 
الســابق معارضــة حقيقية 
ضد هــذا القــرار؟ مؤكدا ان 
بعــض التجــار والنواب في 
المجلس السابق عملوا حيلة 
على الشعب الكويتي، وذلك 
عندما قدمت الحكومة قانونا 
لرفــع رســوم الكهرباء على 
السكن الخاص والاستثماري 
والتجــاري ليقــوم أعضــاء 
مجلــس الأمة بالضغط على 
الحكومة وإلغاء رفع رسوم 
الكهرباء على السكن الخاص، 
ويبقــى علــى الاســتثماري 
والتجــاري، وهــذه حيلــة، 
لذلك لما أقروا القانون خرج 
أعضــاء مجلــس الأمــة على 
الشــعب الكويتي يبشرونه 
بأن قطاع السكن الخاص لن 
يمســه رفع رسوم الكهرباء، 
ولكن الصحيح والحقيقة هذه 
حيلة لن تنطلي على الشعب 
الكويتي، والكل يعلم أن السلع 
وجميــع المواد والمشــتريات 
ما تباع في الســكن الخاص. 
أين تباع؟ تباع في التجاري 
والاســتثماري، وهناك مثال 
بســيط هــو ان الجمعيــات 
التعاونيــة رفعــوا رســوم 
الكهرباء علــى التجاري من 
فلســن إلى 25 فلسا، يعني 
الضعــف 12 مرة، فلما تتجه 
إلى الجمعيات التعاونية أو 
المجمعات لشراء هذه السلعة 

فستضاعف هذه السلعة مرتين 
أو 3، لأن القطــاع التجــاري 
لن يتحمل رســوم الكهرباء 
بل ســيجعلها على المواطن، 
وهذا الأمر سيتحقق في الواقع 
في مطلع 2017 حينما يسري 
القرار، علما ان وزارة التجارة 
خفية لا نعلم إن كانت هناك 
وزارة تجارة تراقب الأسعار 
أو لا، مجرد تصريحات لكن 
في الواقع لا نرى سوى بعض 
التجار يتسابقون على رفع 
أسعار السلع والمواد دون رادع 

من وزارة التجارة.
النصــار: تتحدث  وتابع 
التنفيذيــة  الســلطتان 
والتشــريعية عن التقشــف 
نتيجة نزول مشتقات النفط 
)البترول( ولكنها حيلة وغير 
صحيح، فالكويت باستطاعتها 
أن تصرف مــن الثروة التي 
لديها عشــرات السنين إن لم 
يكــن المئات بفضــل الله عز 
وجل، والاحصائيات تؤكد ان 
البنك المركزي فيه موجودات 
كبيرة جدا للشعب الكويتي، 
وهــذا ما صــرح بــه النائب 
الســابق شــعيب  والوزيــر 
المويــزري، وبــن أن هنــاك 
مئــات المليــارات فــي البنك 
المركــزي موجــودة. وكذلك 
الاستثمارات الخارجية، فقد 
صرحــت شــركة جلوبل في 
2014 بأن استثمارات الكويت 
الخارجية 500 مليار دولار، 
وأرباحها السنوية 40 مليار 

دولار، يعني ما يساوي 12 أو 
13 مليار دينار إيرادا سنويا.
وأضــاف النصــار: قبــل 
أيام في الصحافــة أخبرونا 
الكويــت  بــأن اســتثمارات 
إلــى 800  الخارجيــة زادت 
مليــار دولار، فهذا يعني أن 
إيرادهــا الســنوي 20 مليار 
دينار، أي ما يعادل ميزانية 
الدولة العامــة وبإمكانها أن 
تستغني عن النفط وتضعها 
في البنك المركزي وتصرف من 
هذا الإيراد السنوي، فإذن هذا 

تقشف وهمي.
وتطــرق النصــار الــى 
قانــون المناقصــات: مــن 
المؤســف ان ثروة الكويت 
تبدد مــن بــاب المناقصات 
الملياريــة فــي ظــل وجود 
قانــون المناقصات المعيب، 
حيــث مشــاريع تطرح في 
دول خليجية بأســعار أقل 
الكويــت عطاءاتهــا  وفــي 
ومناقصاتها »دبل أضعافها«.
واســتغرب النصــار من 
سحب الجناسي وعدم وجود 
معارضة من جانب أي عضو 
من أعضاء المجلس السابق! 
لماذا لا تتم مناقشة هذا الأمر 
فــي مجلس الأمــة؟ ولماذا لا 
يطرح للمناقشة؟ مستغربا 
من التلميحــات التي تصدر 
عن طريق الصحافة بأن هناك 
كشوفا بالمئات سيتم سحب 
جناسيها، ما يؤدي إلى نزع 
الولاء من المواطن الكويتي.

قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح 
أحمد عاشور إن أحد الأسباب الرئيسية في ضعف 
المجلــس الســابق مجلــس ٢٠١٣ هو غيــاب الكتل 
السياسية، حيث هذه الكتل تعمل على تقوية البرلمان 
وتقــوم على متابعة أداء الوزراء ومحاســبتهم في 
حالــة وجود قصور فــي عدم تطبيــق القانون أو 
وجود تجــاوزات مالية، وكذلك هذه الكتل غالبا ما 
تكون لديها رؤى سياسية مختلفة ترتبط بمصلحة 

المواطن وهذا ما فقدناه في المجلس السابق.
وأضاف: لقد قمنا بعدة محاولات لتشــكيل كتل 
سياسية متجانسة بالمجالس السابقة لكننا لم نتوفق 
في ذلك ولذا إن وصلنا للبرلمان سنقوم بكل عزيمة 
وإصرار بإحياء الكتل النيابية ونعمل على تشكيل 
كتلة نيابية تهدف إلى حماية المكتسبات الشعبية 
للمواطــن ونمنع المســاس بمصالحهــم كما يهدف 

التوجه الحكومي.

خليل الشمري

اللغيصم: أشكر وجهاء وأبناء شمر
على ما وجدته من دعم

بدر الخرينج: غايتنا إعلاء شأن البلاد
وإعادتها عروساً لمنطقة الخليج

عبر النائب السابق مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة سلطان 
اللغيصم عن خالص شــكره واعتــزازه على الحضور الكثيف 
لقبيلة شــمر ووجهــاء القبيلة خلال الاجتماع الــذي دعا اليه 

مساء امس الاول، للتباحث حول انتخابات مجلس أمة ٢٠١٦.
وقال اللغيصم في تصريح له »اشكر أبناء القبيلة فردا فردا 
ووجهاءها على ما وجدته من دعم خلال الاجتماع للترشح في 

انتخابات مجلس امة ٢٠١٦ بالدائرة الرابعة«.
واضاف اللغيصم عملت بكل جهد واخلاص في المرحلة السابقة 
بخدمة أبناء الدائرة، والرصيد الذي خرجت به هو محبة ودعم 
أبناء القبيلة وأبناء الدائره الذي اضعه تاجا على رأسي، متعهدا 
بان يســتمر كما عهدوه مدافعا عن حقوقهم. مؤكدا ان المرحلة 
المقبلة تتطلــب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية في 
ظل الاوضاع الاقليمية التي تشهدها المنطقة والتحديات الأمنية.

قال مرشح الدائرة الخامسة 
بــدر الخرينج تعليقــا على 
عودة المعارضة الى المشاركة 
في الانتخابات البرلمانية بعد 
المقاطعة اعتراضا على نظام 
الصوت الواحد: إن الكويتيين 
جميعا سواء كانوا مؤيدين أو 
معارضين ينطلقون من نقطة 
واحدة وأساس واحد هو حب 
الكويت وإعلاء مصلحتها فوق 
كل المصالــح، ومضى يقول: 
تتعــدد الاتجاهــات والافكار 
وتتنــوع الــرؤى ووجهــات 
النظر لكنها جميعا تهدف الى 
غاية واحدة هي أعلاء شــأن 
البلاد واعادتها عروسا لمنطقة 
الخليج كمــا كانت في القرن 

العشرين.
وأضاف الخرينج ان مجلس 
الأمة يقوى ويزيد انتاجه كلما 
تنوع أعضاؤه فالتنوع في أي 
شــيء دليل الصحة والقوى 
وليــس عنوانا على الضعف 

والمرض.
واضاف ان الديموقراطية 
بمعناهــا الحقيقــي لا تحجر 
على رأي ولا تصادر أي وجهة 
نظر، لكن اذا كانت مشــاركة 
المعارضــة فــي الانتخابــات 
لتنفيذ أجندات خاصة لتأزيم 
الحياة السياسية وعدم تقديم 
ما يصب في صالح المواطنين 
فهي معارضــة واهية جاءت 
لتهدم وتفســد، اما اذا كانت 
المعارضة تهدف الى مصلحة 

المواطن بعيدا عــن الترهات 
فنعم وألف نعم لهذه المعارضة 

البناءة.
وتعليقا على اداء مجلس 
2013 قــال: ان معظم أعضاءه 
جــاءوا للتكســب وتحقيــق 
المصلحة الخاصة دون النظر 
الــى اعلاء مصلحــة المواطن 
ووضعهــا فــوق كل اعتبار، 
فالمجلس كان أشــبه بجســر 
حكومــي تعبر عليــه قوانين 
تمس جيــب المواطــن وعلى 
رأس هذه القوانين قانون زيادة 
تعرفة الكهرباء والماء وزيادة 
أسعار البنزين مما ترتب عليه 
زيادة أسعار السلع والخدمات.
ودعــا الخرينــج جمــوع 
الناخبــن الــى التــروي في 
اختيــار ممثليهــم تحت قبة 
عبدالله الســالم لان حســن 
الاختيار هو الخطوة الآولى 
لبناء مؤسسة تشريعية تقوم 

بادوارها على أكمل وجه.
واستطرد قائلا: ان اختيار 
النائــب ينبغي ان يقوم على 
اسس موضوعية بعيدة عن 
الفئوية والقبلية والطائفية، 
فلابد ان يكون ممثل الأمة على 
قدر عال مــن الثقافة والفهم 
ومن القدرة على نقل مطالب 
المواطنين والسعي لتحقيقها 
بالطرق التشريعية السليمة 
وليــس باســتجداء وزير أو 
مســؤول فالحــق يجــب ان 
يصل الى أصحابه حتى ولو 

لم يطالبوا به، مؤكدا انه ليس 
مــن مهمة النائــب ان يصفق 
لكل وزيــر أو مســؤول، ولا 
ان يصوت بالموافقة على كل 
ما يعرض عليه دون دراسة 
وتمحيص، بل من واجبه نحو 
ناخبيه ونحو الأمة ان يقبل ما 
تقبله وان يرفض ما ترفضه 
فهو صوتها الناطق باســمها 
الناقل لآمالها، فلابد ان يكون 
امينا لان ناخبيــه هم الذين 
أوصلــوه الى البرلمان، ولولا 
أصواتهم ما عرف طريقه الى 

المجلس.

سلطان اللغيصم

بدر الخرينج

خلال ندوة »مقارنة بين المجالس النيابية في الكويت« بديوان الوحدة الوطنية

العنزي: ليس للمجلس المنحل ذنب في زيادة سعر البنزين 
والقانون أقرّ في عام 95.. والديموقراطية لا تعني الحرب بين السلطتين

بدر السهيل

أكــد الناشــط السياســي 
د.محمــد العنزي أن البنزين 
مــن الســلع الضروريــة في 
الحيــاة فهو الوقــود المحرك 
لــكل تنقلاتنــا الحياتية مما 
جعل زيــادة ســعر البنزين 
محل سخط وشد وجذب بين 
المواطنين والمجلس والحكومة 
بعدما أصدرت الحكومة قرار 
رفــع الدعم عن البنزين دون 
الرجوع لمجلس الأمة، موضحا 
ان أزمة البنزين أزمة مفتعلة 
بســبب أن هنــاك نصوصــا 
قانونية نص عليها الدستور 
أعطــت الحــق للحكومة في 

زيادة أسعار البنزين.
وقال العنزي خلال الندوة 
التي اقيمــت بديوان الوحدة 
الوطنية بإدارة الإعلامي سعد 
المعطش مســاء امــس الأول: 
في مجلس الامة السابع وفي 
دور انعقاده الثالث عام 1995 
تحديــدا تم تقــديم اقتراحين 
بقانــون كل اقتــراح قدم من 
خمسة نواب، وكان الاقتراح 
الأول ينص على اعادة النظر 
في أسعار السلع والخدمات، 
امــا الاقتراح الثاني فقد نص 
على انه يجب ان تحدد اسعار 
الســلع والخدمــات الخاصة 
بالانتفاع في المرافق العامة، 
وقد تم عرض هذه الاقتراحات 
علــى مجلس الأمــة وأحيلت 

إلــى لجنــة الشــؤون المالية 
والاقتصادية البرلمانية وحين 
تمت مناقشتهما باللجنة تبين 
ان المقترحين مخالفان للمادة 
134 الخاصة بالضرائب وعليه 
تمت احالة هذين الاقتراحين 
من اللجنة المالية الى رئيس 

الاقتراحين فــي اقتراح واحد 
بقانون الــذي الزم الحكومة 
بعــدم زيــادة أي ســعر لأي 
ســلعة او اي خدمة عامة الا 
بقانــون، ولا يحق للحكومة 
زيادة الاسعار بقرار حكومي، 
اما المــادة الثانية من المقترح 

فقد تعطي الحق للحكومة في 
زيادة الأســعار دون الرجوع 

لمجلس الامة. 
وبين العنزي ان الحكومة 
الآن تدعــي انهــا تعاني من 
تقشف بسبب العجز المالي 
مما جعل الحكومة تستفيد 
من هذا القانون الذي يعطيها 
الحق في زيادة اسعار السلع، 
وعليه قامت الحكومة بتقديم 
قانون زيادة اسعار الكهرباء 
والمــاء الى المجلــس المنحل 
وفقــا للمــادة الاولــى مــن 
القانون الــذي ذكرناه انفا، 
اما المادة الثانية من القانون 
فقد اســتفادت الحكومة من 
خلالها بزيادة سعر البنزين 
بقرار الحكومة دون الرجوع 
الى مجلس الامة، مؤكدا ان 
الحكومــة تســتطيع زيادة 
البنزين بالسعر الذي تريده 
وهــذا الحــق الــذي اعطاه 
القانون للحكومة وهذا الخلل 
الذي وقع فيه نواب مجلس 
الامة السابع وهو من يتحمل 
مــا نعاني منــه الآن من ان 
زيادة البنزين بقرار حكومي 
لا تحتاج إلى الرجوع لمجلس 

الأمة. 
ان  العنــزي  وأوضــح 
مجلــس الامــة المنحــل قــد 
تصدى لقانون زيادة اسعار 
الكهرباء الماء، بينما المجلس 
المنحل ليس له اي ذنب في 
زيادة اســعار البنزين، اما 

مجلــس الأمــة فــي وقتهــا 
أحمد الســعدون الذي بدوره 
أحالهما الى لجنة التشريعية 
البرلمانية، وقد بحثت اللجنة 
مــدى دســتورية الاقتراحين 
ووجدت انه لا توجد أي شبهة 
دســتورية حولهما وتم دمج 

بقانــون فقد نصــت على ان 
السلع والخدمات التي تقدمها 
المؤسســات العامة والهيئات 
العامــة للدولة يجــوز زيادة 
اســعارها او تحديد سعرها 
بقرار من الحكومة، موضحا 
ان هــذه المادة هــي الخطيرة 

من الناحيــة الرقابية التي 
طالبت المجلس المنحل بتقديم 
استجوابات للحكومة بشأن 
زيادة اســعار البنزين فهذا 
الأمر لا يدين الوزير المختص 
لأن القانــون اجاز له زيادة 
دون  والخدمــات  الســلع 
الرجوع لمجلس الامة وبذلك 
تعتبر الحكومة استخدمت 
القانــون بطريقــة قانونية 
سليمة وهذا شيء والرفض 
الشعبي لهذه الزيادة شيء 
آخر لذلك المجلس لا يملك بهذا 
الشأن الا شيئا واحدا وهو 
تعديل القانون الذي ذكرناه 
ســابقا وبالتحديــد تعديل 
المــادة الثانية مــن القانون 
التي اجازت للحكومة زيادة 
الســلع والخدمات  اســعار 
بقرار حكومي وهذا هو دور 
مجلس الامة الذي يملكه بهذا 

الخصوص.
واختتــم العنزي حديثه 
الديموقراطيــة  ان  قائــا: 
ليست حربا بين السلطتين 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
وليــس مــن الديموقراطية 
بشيء مفردات السب والقذف 
بــن النواب او المرشــحين، 
وأعتقد ان ما نعيشــه ليس 
ديموقراطية فكل شخص يريد 
ان يفرض حياته الشخصية 
على نظام ديموقراطي ولذلك 
لن نســتطيع ان نصل لهذه 

النظام.
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الحكومة 
والمجلس 

يتحدثان عن 
التقشف مع أن 
ثروة البلد تكفي 

المواطنين


